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  56الأمــر رقـم 
 الصـادر عـن سلـطة الائتـلاف المـؤقتـة 

 
 قـانـون البنـك المـرآــزي 

 
سلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين  الإداري لمديرالبناءً على السلطات المخولة لي بصفتي 

ا فيها والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بم
  ؛)2003 (1483القرار رقم 

 
 عملنا الوثيق مع مجلس الحكم لضمان حدوث التغيير الاقتصادي على نحو يكون مقبولاً ومن واقع

 لشعب العراق؛ 
 

وآخذين بعين الاعتبار رغبة مجلس الحكم في إحداث تغيير هام وآبير في النظام الاقتصادي 
 العراقي؛ 

 
 مناخ اقتصادي موات العمل على إيجادرار في الأسعار المحلية ووإصراراً منا على تحقيق الاستق

 لتأسيس نظام اقتصادي مستقر يعتمد على عوامل السوق وعلى المنافسة؛ 
 

وإدراآاً منا للمشاآل النابعة عن السياسات التي آان نظام الحكم السابق يتبعها في إدارة البنك 
 المرآزي العراقي وضبط معاملاته؛ 

 
نا آذلك لالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة بالعمل على إدارة شؤون العراق بأسلوب فعال وإدراآاً م

وعلى تأمين الرفاهية للشعب العراقي وتمكينه من ممارسة علاقاته الاجتماعية ومعاملاته الطبيعية 
 التي يمارسها في حياته اليومية؛ 

 
، قد دعا سلطة الائتلاف المؤقتة )2003 (1483وإذ نتذآر أن قرار مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 

 إلى تعزيز المساعي الرامية لإعادة بناء الاقتصاد وإيجاد الأوضاع المؤدية للتنمية المستدامة؛ 
 

وإذ نمارس عملنا على نحو يتماشى مع مضمون التقرير الصادر عن الأمين العام لمجلس الأمن 
طوير العراق وإلى إصلاح مؤسساته  بخصوص الحاجة إلى ت2003 يوليو 17الدولي بتاريخ 

وقوانينه من أجل  تحقيق هذا التطوير وتحويل النظام الاقتصادي في العراق من نظام مرآزي 
مخطط يفتقر للشفافية إلى نظام اقتصادي يعتمد على عوامل السوق وعلى عوامل التنمية الاقتصادية 

 وي ونشط؛ المستدامة والتي يتم توفيرها عن طريق تأسيس قطاع خاص حي
 

 8من البند ) هـ(وبعد قيامنا بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، المشار إليها في الفقرة الفرعية 
  الصادر عن مجلس الأمن الدولي؛ 1483في القرار رقم 

 
 : أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي
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  1القســم 
  الغــرض 

 
استقرار الأسعار في : مستقلاً بغية تحقيق الأغراض التاليةينشئ هذا الأمر بنكاً مرآزياً آمناً وقويماً و

البلاد والمحافظة على استقرارها وثباتها؛ العمل على إيجاد ورعاية نظام مالي يعتمد على السوق 
 . وعلى المنافسة ويكون مستقرا؛ تعزيز التنمية المستدامة واستدامة العمالة والرفاهية في العراق

 
 

  2القســم 
 لبنـك المـرآـزي قـانون ا

 
آامل سلطات وصلاحيات " أ"يكون لقانون البنك العراقي المرآزي المرفق بهذا الأمر في الملحق 

 . القانون
 
 

  3القســم 
 الشـروط العـامـة 

 
إلѧى السѧلطة التѧي يمارسѧها المѧدير الإداري لسѧلطة الائѧتلاف المؤقتѧة                 " سѧلطة التعيѧين   "يشير مصѧطلح    

 خѧلال الفتѧرة السѧابقة لانتقѧال آامѧل السѧلطة الحكوميѧة إلѧى الإدارة العراقيѧة                    بالتشاور مع مجلس الحكѧم    
 .الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الإدارة

 
بناء على توصية من سѧلطة التعيѧين واعتمѧاد السѧلطة التشѧريعية لهѧذه               "تُنفذ الإجراءات المزمع تنفيذها     

، وذلѧѧك  بنѧѧاء علѧѧى "أ"راقѧѧي المرآѧѧزي الѧѧوارد نصѧѧه فѧѧي الملحѧѧق  بموجѧѧب قѧѧانون البنѧѧك الع" التوصѧѧية
توصية من مجلس الحكم واعتماد المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لهذه التوصية، وذلѧك خѧلال                
الفترة السابقة لانتقال آامل السلطة الحكومية إلى الإدارة العراقية الانتقاليѧة واعتѧراف سѧلطة الائѧتلاف       

وتُنفѧѧذ خѧѧلال الفتѧѧرة المشѧѧار إليهѧѧا بطريقѧѧة مماثلѧѧة تلѧѧك الإجѧѧراءات التѧѧي    .   هѧѧذه الإدارةالمؤقتѧѧة بسѧѧيادة
تتطلѧѧب ترشѧѧيحا مѧѧن قبѧѧل سѧѧلطة التعيѧѧين واعتمѧѧاد السѧѧلطة التشѧѧريعية لهѧѧذا الترشѧѧيح، وذلѧѧك عѧѧن طريѧѧق 

 .ترشيح من قبل مجلس الحكم واعتماد المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لهذا الترشيح
 

مجلѧѧس الحكѧѧم، خѧѧلال الفتѧѧرة السѧѧابقة لانتقѧѧال آامѧѧل السѧѧلطة الحكوميѧѧة إلѧѧى الإدارة العراقيѧѧة        يمѧѧارس 
الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الإدارة، صلاحية اتخاذ الإجراءات والخطѧوات             

صѧѧلاحية التѧѧي يكѧѧون للسѧѧلطة التشѧѧريعية وحѧѧدها، بموافقѧѧة المѧѧدير الإداري لسѧѧلطة الائѧѧتلاف المؤقتѧѧة،     
 .ممارستها

 
 

 
 



CPA/ORD/1 March 2004/56 

 3 2004آذار - مارس56/1الأمر رقم /سلطة الائتلاف المؤقتة

 4القســم 
 ترشيح المرشحيـن

 
يقدم مجلس الحكم إلى المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أسماء المرشحين لشغل وظائف محافظ 
البنك، ونوابه، وغيرهم من أعضاء مجلس إدارة البنك المرآزي للحصول على موافقته، وتُقدم أسماء 

وفي حالة عدم قيام مجلس الحكم .  يخ التوقيع على هذا الأمرالمرشحين خلال شهر واحد من تار
بتقديم قائمة بأسماء المرشحين إلى المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة خلال تلك الفترة، يقوم 
المدير الإداري بترشيح وتعيين محافظ للبنك المرآزي، ونوابه وغيرهم من أعضاء مجلس إدارة 

 . البنك
 

 
 

 
 5القســم 

 ضــارب التشـريعـات ت
 

 يتم بموجب هذا الأمر تعليق أي نص في القانون العراقي لا يتماشى مع الأحكام الواردة في هذا 
 .المرفق به، وذلك بقدر عدم تماشيه مع الأحكام المذآورة" أ"الأمر أو في الملحق 

 
  
 
 

 6القسم 
 الدخـول حيـز النـفـاذ 

 
 . من تاريخ التوقيع عليهيدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتباراً

 
 
 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 بول بريمر. إل

 المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 
  2004آذار / مارس6
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 مليون دينار أو بالحبس لمدة لا 50جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن بارتكاب 
 .تزيد عن خمس سنوات أو آلاهما معا

 الإعلان والاتجار غير المشروع  58المادة رقم 

  يتهم أي شخص يتعمد أن -1

يعرض للبيع أو للشراء عن طريق الإعلان أو أية مادة مكتوبة أخرى  ) أ(
و عملات رمزية مزيفة أو يعرض التصرف في أي منها أو يقوم نقود مزيفة أ

 بإعطاء معلومات تتعلق بأسلوب أو طريقة بيعها أو شرائها أو التصرف فيها، أو 
يشتري عملات رمزية مزيفة ذات قيمة أو يحصل عليها أو يتفاوض  ) ب(

و بشأنها أو يمارس أي معاملة تتعلق بها أو يعرض التفاوض بشأنها بغية شرائها أ
 الحصول عليها، 

 مليون دينار أو بالسجن لمدة لا 50بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن 
 .تزيد عن خمس سنوات أو آلاهما معا

فيما يتعلق بالعملات النقدية ) 1(  لا يدان أي شخص بارتكاب جريمة عملاً بنص الفقرة رقم -2
ي ليس لها قيمة النقود إلا إذا ثبت أنه في وقت ارتكاب الجريمة المعدنية أو الورقية الأصلية الت

آان الشخص على علم بأن هذه العملات النقدية المعدنية أو الورقية ليس لها قيمة النقود وآان 
 .الشخص آان يضمر نية الغش في معاملاته التي استخدم فيها العملات النقدية المعدنية أو الورقية

  خاصة بالإثباتأحكام 59المادة رقم 
آل جريمة خاصة بالنقود المزيفة والعملات الرمزية المزيفة آاملة الأرآان  تعتبر -1

بغض النظر عن ما إذا آانت النقود المزيفة أو العملات الرمزية المزيفة التي اتخذت 
بشأنها الإجراءات القانونية غير آاملة الصنع أو غير محكمة الإعداد أو لا تطابق في الشبه 

قود والعملات الرمزية الأصلية التي افترض أو قصد أن تشبهها أو قصد بها أن يظن الن
 .أنها العملات الرمزية والنقود الأصلية

في أية إجراءات قانونية يتم اتخاذها عملاً بنص هذا القسم تكون الشهادة التي يوقع  -2
 لما يرد فيها عليها شخص يعينه المصرف المرآزي العراقي لفحص العملات المزيفة دليلا

من بيانات تفيد أن العملة النقدية الورقية أو المعدنية الوارد وصفها في الشهادة مزيفة أو 
أصلية، حسب الحالة، وأنها متداولة أو غير متداولة في العراق أو في أي مكان آخر، ولا 

تحتاج هذه الشهادة لإثبات صحة التوقيع عليها أو الصفة الرسمية للشخص الذي قام 
 .بالتوقيع عليها

أن يطلب، بعد ) 2(يجوز لأي طرف تصدر بشأنه الشهادة المذآورة في الفقرة رقم  -3
إذن المحكمة، حضور الشخص الذي عينه المصرف المرآزي العراقي لفحص الأغراض 
المزيفة وذلك لغرض استجوابه، ولا يتم استلام أية شهادة تعتبر دليل إثبات بموجب الفقرة 

 قام الطرف الذي ينوي استصدارها بإخطار الطرف الآخر بنيته قبل إلا إذا) 2(رقم 
 .المحاآمة بفترة آافية آما يقوم بتقديم نسخة من الشهادة للطرف الآخر
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إصدار العملات النقدية الورقية والعملات النقدية المعدنية والوثائق والعملات  60المادة رقم 
 الرمزية بدون تصريح

 يتهم أي شخص يقوم بإصدار

من المادة رقم ) 1(أية عملة نقدية ورقية أو معدنية مخالفا بذلك أحكام الفقرة  ) أ(
 أو) 32(

أية وثيقة أخرى أو عملة رمزية بقصد تداولها في العراق آنقود، مخالفاً بذلك ما  ) ب(
 يجيزه نص هذا القسم 

 . بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات

 المصادرة 61م المادة رق
تؤول للحكومة النقود المزيفة والعملات الرمزية المزورة  أو أي شيء آخر يستخدم  -1

 .أو يُنوى استخدامه في إعداد النقود المزيفة أو العملات الرمزية المزيفة
 :يجوز لأي ضابط شرطة أن يصادر ويتحفظ على ما يلي -2

 النقود المزيفة، ) أ(
 العملات الرمزية المزيفة ) ب(

نات أو المحرآات أو الآلات أو الأدوات أو المعواد أو الماآي) ج(
الأشياء التي استخدمت أو أدخلت عليها تعديلات لكي تستخدم أو لغرض 

يُرسل أي .  استخدامها في إعداد النقود المزيفة أو العملات الرمزية
شيء يتم مصادرته يرسل إلى المصرف المرآزي العراقي للتصرف 

يتراءى له، ولا يُرسل إلى المصرف المرآزي فيه أو التعامل معه آما 
العراقي أي شيء يكون مطلوب آدليل في أي إجراء قانوني حتى 

 .يستنفد الأغراض المطلوبة منه آدليل في الإجراءات القانونية
لأغراض هذه المادة، تعامل معاملة النقود المزيفة أو العملات الرمزية المزيفة أية  -3

، )32(من المادة رقم ) 1(ة صدرت خلافا لأحكام الفقرة رقم عملة نقدية ورقية أو معدني
آما تعامل معاملة النقود المزيفة أو العملات الرمزية المزيفة أية وثائق أخرى أو عملات 

 .رمزية صدرت بهدف تداولها في العراق آنقود غير التي صرح بها هذا القسم

 العقوبات الإدارية  62المادة 
لعراقي سلطة تطبيق هذا القانون والقانون المصرفي يكون للمصرف المرآزي ا -1

وغيرهما من اللوائح التنظيمية والأوامر التي يصدرها المصرف المرآزي العراقي 
بموجب هذين القانونين، وذلك عن طريق فرض عقوبات إدارية على حاملي التراخيص 

على آل والموظفين والمديرين ووآلاء حاملي التراخيص، وله أن يفرض العقوبات 
شخص ملزم بموجب هذا القانون أو بموجب القانون المصرفي أو اللوائح التنظيمية أو 

الأوامر التي يصدرها المصرف المرآزي العراقي بموجب هذين القانونين بالقيام بعمل ما 
أو الامتناع عن القيام بهذا العمل، حتى إذا لم يكن حاملا لترخيص أو موظفا لدى هيئة 

 . لهامرخصة أو وآيلا
تعتبر العقوبات المنصوص عليها في أحكام هذه المادة عقوبات مدنية وليست جنائية  -2

ويجوز للمصرف المرآزي العراقي أي يفرض العقوبات الإدارية مباشرة . في طبيعتها
بموجب سلطته التقديرية على أن لا تزيد قيمة الغرامات المفروضة عن عشرة ملايين 
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ما يجوز للمصرف المرآزي العراقي وبناء على سلطته التقديرية آ. دينار للمخالفة الواحدة
أن يقوم بفرض عقوبات إدارية يومية على آل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يقرر 

ويقوم المصرف المرآزي . المصرف المرآزي العراقي أن الالتزام بالقانون قد تحقق
م بيان مفصل للشخص الذي العراقي قبل أن يفرض عقوبات إدارية على أي طرف ما بتقدي

تطبق عليه العقوبة، يوضح فيه الحقائق والأسانيد القانونية التي تثبت وقوع المخالفة، 
ويعطي المصرف المرآزي العراقي صاحب الشأن فرصة آافية لتقديم الحقائق والحجج 
التي يستند إليها هو في طلب عدم فرض العقوبات، ويقوم المصرف المرآزي العراقي 

ر اللوائح التي تحدد الإجراءات التي يتخذها في سبيل قيامه بفرض العقوبات بإصدا
 . الإدارية

عندما يتخذ المصرف المرآزي العراقي قراراً بفرض عقوبات إدارية ويحدد قيمة  -3
حدة المخالفة وعدد مرات : الغرامة يأخذ المصرف المرآزي العراقي ما يلي بعين الاعتبار

لحقت بالمودعين أو بأي أشخاص آخرين بسبب هذه المخالفة ارتكابها والأضرار التي 
والربح الذي جناه الشخص المعاقب بالغرامة من وراء السلوك الذي آتاه والموارد المالية 

لهذا الشخص وأية ظروف مخففة، وأية عوامل أو ظروف أخرى يتراءى للمصرف 
 .المرآزي العراقي أنها ذات صلة

المنصوص عليها في هذه المادة والتي يفرضها المصرف لا تحول العقوبات الإدارية  -4
المرآزي العراقي من اتخاذ أية إجراءات مدنية أو جنائية لمحاسبة هذا الشخص تقضي بها 

 .أحكام أي قانون آخر

 

  محكمة الخدمات المالية-القسم الثاني عشر

 إقامة المحكمة وتحديد اختصاصها 63المادة رقم 
إقامة محكمة يطلق عليها محكمة الخدمات المالية ويكون من تقضي أحكام هذه المادة ب -1

 : اختصاصها مراجعة القرارات والأوامر التالية التي يصدرها المصرف المرآزي العراقي
رفض طلب إصدار ترخيص أو تصريح مصرفي أو إضافة  ) أ(

شرط أو قيد عند إصدار تصريح أو ترخيص ما، أو إلغاء ترخيص أو تصريح 
 لمصرفي أو بموجب هذا القانون؛بموجب القانون ا

فرض إجراءات تنفيذية أو عقوبات إدارية بموجب القانون  ) ب(
 المصرفي أو بموجب هذا القانون؛ 

إصدار أمر لأي شخص يزاول نشاط يتطلب إصدار ترخيص أو )  ج(
تصريح بأن يمتنع عن مزاولة هذا النشاط دون الحصول على الترخيص 

رف المرآزي العراقي عملاً بنص أو التصريح المطلوب من قبل المص
 من هذا القانون؛) 42(من المادة رقم ) 2(الفقرة رقم 

 إطالة مدة عمل القيم؛) د(
اتخاذ أي إجراء نصت عليه أحكام القسم الحادي عشر حتى القسم ) هـ(

الرابع عشر في القانون المصرفي الذي يختص برفع دعوى استئناف 
 أمام محكمة الخدمات المالية؛

 .النظر في أي شأن آخر ينص عليها القانون) و(
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 يشمل اختصاص المحكمة أيضا مراجعة الإجراءات التي يتخذها القيم أو الحارس القضائي -2
بموجب الأحكام الواردة في القسم الحادي عشر حتى القسم الرابع عشر في القانون المصرفي، 

لقيم أو الحارس القضائي تجاوزت وتقتصر هذه المراجعة على اتخاذ قرار مفاده أن إجراءات ا
 . حدود السلطة الممنوحة لأي منهما بموجب القانون المصرفي

 يكون أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة الفصل في أي خلاف ينشأ بين المصارف -3
والمؤسسات المالية يحال إلى محكمة الخدمات المالية بموجب اتفاق مكتوب بين أطراف الخلاف، 

تفاق على إمكانية الطعن في قرار هذه المحكمة أمام محكمة الاستئناف أو لا وقد ينص هذا الا
 .يسمح بذلك

 لا تختص المحكمة بمراجعة قرارات أو إجراءات المصرف المرآزي العراقي بشأن تطوير -4
 .السياسة النقدية وتنفيذها بما في ذلك سياسة سعر الصرف الأجنبي

صرية لا تدخل في دائرة اختصاص أية محكمة  تكون اختصاصات المحكمة اختصاصات ح-5
 .أخرى

  تبقى القرارات والأوامر التي يصدرها المصرف المرآزي العراقي نافذة المفعول، ما لم -6
تقرر المحكمة خلاف ذلك، بغض النظر عن الطعن فيها، وذلك حتى تصدر محكمة الخدمات 

قوم المصرف المرآزي العراقي بتعديله أو المالية حكماً نهائياً بإلغاء قرار أو أمر ما أو حتى ي
حتى تنتهي فترة العمل به طبقا لأحكامه أو عملاً بقرار يتخذه المصرف المرآزي العراقي أو 

 .بموجب أحد أحكام القانون
  لا يكون لمحكمة الخدمات المالية اختصاص للنظر في أية مخالفة يعاقب عليها القانون -7

 .ة هذه الأمور إلى وزير العدلبالسجن، وتقوم المحكمة بإحال

 
 تكوين هيئة المحكمة  64المادة رقم 

. تتكون هيئة المحكمة من دائرة أو أآثر تضم من ثلاثة إلى خمسة قضاة يرأسهم آبير قضاة) 1(
ويقوم آبير القضاة بتشكيل . ويقوم وزير العدل بتعيين قاضٍ يشغل منصب آبير قضاة المحكمة

حسب عدد القضايا التي تنظرها المحكمة وذلك عن طريق اختيار قضاة دائرة أو أآثر من القضاة 
 .من هذه المادة) 2(من مجموعة القضاة التي يتم تشكيلها وفقاً لما يرد ذآره في الفقرة 

تتكون مبدئيا مجموعة القضاة من خمسة قضاة ثلاثة منهم يعينهم وزير العدل، ويكونون من ) 2(
 خبرة عملية آقضاة أو محامين يمارسون المهنة أو أساتذة قانون المشتغلين بالقانون ممن لديهم

أما القاضيان الآخران فيعينهما وزير المالية على أن يكون أحدهما ذو . إداري أو مدني أو تجاري
خبرة بالمحاسبة بحكم الممارسة العملية، وتكون للآخر خبرة عملية واسعة في مجالات 

 .المعاملات المالية
ار أعضاء الدائرة يسعى آبير القضاة للتوفيق بين خبرات ومؤهلات أعضاء الدائرة عند اختي) 3(

و المؤهلات والخبرات المطلوبة للبت في القضايا التي تنظرها الدائرة ، ويقوم آبير القضاة 
 .بتعيين أحد القضاة ممن اشتغل بالقانون ليرأس الجلسة ويتولى الإشراف على أداء مهامها

ة القضاة العاملين بمحكمة الخدمات المالية أن يكونوا أما متفرغين أو غير يجوز لمجموع) 4(
متفرغين حسب ما يتراءى لكبير القضاة وحسب عدد القضايا التي تنظر فيها المحكمة، فإذا قرر 

آبير القضاة زيادة عدد القضاة العاملين للبت في القضايا التي تنظر فيها المحكمة خلال فترة 
يقوم آبير القضاة برفع طلب لوزير العدل ووزير المالية  بزيادة عدد القضاة عن زمنية معقولة، 

 .طريق تعيين قضاة إضافيين
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لا يكون الشخص مؤهلا للعمل آقاض في المحكمة ويقال من منصبه في حال تعيينه )  5(
 :بواسطة قرار يصدر عن وزير العدل إذا رأى وزير العدل أن هذا الشخص

 يمواطن غير عراق. أ
 .شخص غير مناسب. ب
يعمل آمسؤول أو آموظف أو مستشار متفرغ أو غير متفرغ، . ج

بمقابل أو بدون مقابل مادي في مصرف أو في هيئة تخضع لإشراف 
 .المصرف المرآزي العراقي

يعمل آعضو في المجلس أو يعمل آموظف متفرغ أو غير متفرغ أو . د
 .مستشار للمصرف المرآزي العراقي

 .ضا آعضو في الهيئة التشريعيةيعمل أي. هـ
 .يعمل آوزير أو نائب وزير أو يشغل منصب رسمي آبير في الدولة. و
 .عجز عن دفع الديون المستحقة عليه وأشهرت محكمة إفلاسه. ز
غير قادر على القيام بمهام منصبه، أو لن يكون قادراً على القيام . ح

ترة تزيد عن ستة بتلك المهام، بسبب عجز جسماني أو عقلي استمر لف
 .أشهر

أخل إخلالا جسيما بالقانون أو أساء إساءة بالغة لوظيفته أو اشترك . ط
على نحو فعال في النشاط السياسي بما يحط من سمعة المحكمة ويقلل 

 .من أهميتها آمؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة
أن يكون الشخص أو من له علاقة به سواء عن طريق النسب أو . ي

أو القرابة، بما في ذلك الأطفال والأدعياء أو أي شخص آخر المصاهرة 
يعيش مع المرشح للمنصب في منزل واحد له مصلحة تجارية مباشرة 
أو غير مباشرة قد ترغم المشرح للمنصب أن يحجم عن الاشتراك في 

 .صنع القرار في المحكمة لحد غير مقبول
نوات ويجوز إعادة تعيينهم آما يجوز لأي  يتم تعيين القضاة للعمل في المحكمة لمدة عشر س-6

قاضي أن يستقيل في أي وقت بعد تقديم إخطار آتابي بذلك إلى وزير العدل، ويقوم وزير العدل 
بتحديد الرواتب والمزايا الأخرى لقضاة محكمة الخدمات المالية بموجب القواعد المنظمة لهذا 

 .الشأن
ي سبب آخر غير الأسباب المنصوص عليها في  لا يقال أي قاض من منصبه في المحكمة لأ-7

ولا يقال أي قاض من المحكمة قبل أن يعقد وزير العدل له جلسة استماع تتاح فيها ) 5(الفقرة رقم 
 .للقاضي صاحب الشأن أو لمندوبه القانوني فرصة معقولة لعرض وجهات نظره في هذا الشأن

 إدارة المحكمة 65المادة رقم 
 .مسئول عن تنظيم المحكمة والإشراف على إدارتها يكون وزير العدل -1
 يكون آبير القضاة مسئول مسئولية مباشرة عن إدارة المحكمة، ويساعد آبير القضاة مجموعة -2

ويقوم وزير . من الموظفين تشمل آاتب المحكمة وموظف للشئون الإدارية بها ومحاسب لها
م الوظيفية ومهامهم وغير ذلك من الأحكام العدل بتعيين موظفي المحكمة ويقوم بتحديد واجباته

 .والشروط التي قد يحددها وزير العدل
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 لا يكون أي شخص يشغل منصب آبير القضاة أو قاضي في محكمة الخدمات المالية مسئولا -3
عن دفع تعويضات عن عمل أو تصرف اتخذه أثناء القيام بمهام منصبه إلا إذا صدر حكما 

 العمل،  آما يجوز اعتبار هذا الشخص مسئولا عن دفع التعويض قضائيا يدينه بارتكاب هذا
 . المطلوب في دعوى مدنية ترفع ضده بسبب ارتكابه لمثل هذا العمل الجنائي

 يقوم آل قاض فور توليه منصبه آقاض في محكمة الخدمات المالية وسنوياً بعد ذلك برفع -4
المهمة المباشرة وغير المباشرة التي تكون بيان آامل لوزير العدل يوضح فيه المصالح التجارية 

وعندما تقوم أية دائرة في المحكمة بالنظر . له أو لأحد أفراد أسرته ممن يقيمون معه في المنزل
في أية قضية لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمصالح التجارية المهمة لأي قاض أو لأحد 

القاضي صاحب الشأن بالإفصاح عن هذه أفراد أسرته ممن يقيمون معه في المنزل، يقوم 
ويعتبر . المصلحة للدائرة وبالتنحي عن النظر في هذه القضية حتى يتم استبداله بقاض آخر

التقاعس في هذا الشأن خرقا جسيما للقانون ويشكل سببا لإقالة القاضي صاحب الشأن من منصبه 
 ).64(ة رقم من الماد) 5(وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة رقم 

 لا يقبل أي قاض يعمل في محكمة الخدمات المالية أو أي عضو أو موظف يعمل فيها أي هدايا -5
أو اعتمادات لنفسه أو بالنيابة عن أي شخص آخر تربطه به علاقة عائلية أو تجارية أو مالية إذا 

تسبب في التقليل من آان في قبول هذه الهدايا أو الاعتمادات ما يحط من شأن المحكمة أو ما قد ي
 .هيبتها آهيئة قضائية مستقلة ومحايدة

 لا يقوم أي شخص يعمل آقاض أو آعضو في هيئة المحكمة أو آموظف في محكمة الخدمات -6
 :المالية بأي مما يلي

السماح لآخرين بالاطلاع على معلومات خاصة ليست للاطلاع العام . أ
ه الرسمية أو الكشف عنها يكون قد حصل عليها أثناء تأدية مهام وظيفت

أو نشرها، إلا إذا أصدرت أية محكمة قضائية قرار تأمره بذلك أو إذا 
دعت الضرورة لذلك للوفاء بأية مسئولية أو واجب يفرضه هذا القانون 

 . أو القانون المصرفي أو أي تشريع آخرى ذو صلة

 استخدام مثل هذه المعلومات أو السماح باستخدامها للحصول على. ب
 .مكاسب شخصية

، يعتبر عدم الالتزام )64(من المادة رقم ) 5(من الفقرة رقم ) ط( لأغراض الفقرة الفرعية -7
 . خرقا جسيما للقانون) 6(بأحكام الفقرة رقم 

 سلطة وزير العدل  66المادة رقم 

 :يكون لوزير العدل، وفقا للوائح التنظيمية، السلطات الآتية

تحكم مكان أو أماآن انعقاد محكمة وضع القواعد المنظمة التي  ) أ(
 .الخدمات المالية

وضع القواعد المنظمة التي تحكم الإجراءات المتبعة في  ) ب(
 .محكمة الخدمات المالية

وضع القواعد المنظمة التي تحكم التوجيهات التي يصدرها آبير ) ج(
قضاة محكمة الخدمات المالية لدوائر المحكمة فيما يتعلق بالإجراءات 

 .في آل قضيةالمتبعة 
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تحديد الظروف التي تكون فيها جلسات المحكمة مغلقة وغير علنية ) د(
 .لأسباب استثنائية

 الأدلة  67المادة رقم 

 يجوز للمحكمة أن تستدعي أي شخص وتلزمه بالمثول أمامها في الوقت والمكان الذي يحدده -1
تندات تكون في حيازته أو تحت طلب الاستدعاء لكي يقوم الشخص بالإدلاء بشهادته أو لتقديم مس

 .سيطرته وترى المحكمة ضرورة فحصها

 : يتهم أي شخص يقوم بأي مما يلي دون مبرر أو عذر قانوني-2

رفض حضور أية جلسة من جلسات محكمة الخدمات المالية أو  ) أ(
الامتناع عن حضور الجلسة بعد استدعاء المحكمة له لحضورها أو لتقديم دليل، 

 أو

د يطلب منه تقديمه بهدف استكمال الإجراءات تغيير مستند ق ) ب(
 . القانونية أمام المحكمة أو منع إبرازه أو إخفاؤه أو تدميره أو رفض تقديمه

بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن خمسة وعشرين مليون دينار أو 
 .بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو آلاهما معا

من هذه المادة عبء تقديم المبررات أو الأعذار ) 2(م بمخالفة الفقرة رقم  يتحمل من يته-3
 .القانونية لقيامه بهذه المخالفة

 الأحكام التي تصدرها المحكمة 68المادة رقم 

تصدر المحكمة أحكامها بأغلبية أصوات قضاة الدائرة، ويجب تسجيل هذه الأحكام في وثيقة  -1
م، ويقوم بالتوقيع عليها رئيس الدائرة التي تنظر في القضية تذآر فيها أسباب صدور هذا الحك

التي صدر بشأنها الحكم، ويجب على المحكمة أن تقوم بإعلام أطراف القضية بحكمها في أسرع 
 .وقت ممكن وذلك عن طريق إرسال نسخة من حكمها لكل منهم

مصروفات له أو  يجوز أن تصدر المحكمة أحكاماً بتعويض أحد أطراف القضية أو رد ال-2
تسديد الفوائد له، وتصبح أحكام المحكمة نافذة اعتباراً من التاريخ الموضح لذلك في الحكم، وفي 

حالة عدم نص الحكم على تاريخ لنفاذه يكون تاريخ النفاذ بعد أسبوع واحد من تاريخ إخطار 
 .الأطراف المعنية به

 .ن أحكام المحاآم الأخرى يتم تنفيذ أحكام محكمة الخدمات المالية آغيرها م-3

 مراجعة المحكمة للإجراءات 69المادة رقم 

 يقوم الطرف المتضرر أو الأطراف المتضررة من قرار أو أمر أو إجراء أصدره أو قام به -1
المصرف المرآزي العراقي برفع طلب آتابي إلى المحكمة يلتمس فيها مراجعة هذا القرار أو 

و قام به المصرف المرآزي العراقي أو الإجراء الذي قام به القيم الأمر أو الإجراء الذي أصدره أ
ويجب تقديم هذا الطلب خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور القرار أو الأمر أو اتخاذ . أو الحارس

الإجراء، أو خلال فترة زمنية أقصر حسب ما ورد في القانون، ويقوم آاتب المحكمة عند تسلم 
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ى المصرف المرآزي العراقي والأطراف المعنية، آما يقوم بإخطار الطلب بإرسال نسخة منه إل
 .الأطراف المعنية لحضور آل جلسة من جلسات الدائرة التي تنظر في الطلب

تصدر ) أ( تظل قرارات وأوامر المصرف المرآزي العراقي سارية المفعول ونافذة حتى -2
أو يقوم المصرف المرآزي ) ب(مر المحكمة حكما نهائيا بشأن المراجعة يلغي القرار أو الأ

العراقي بإجراء تعديل للأمر أو القرار بناء على أمر من المحكمة بإحالة الأمر له لإعادة النظر 
أو انتهاء العمل بهذا الأمر وفقا لشروطه، إلا إنه يجوز للمحكمة أن توقف العمل بالقرار ) ج(فيه 

بل وصولها لحكم نهائي، وذلك إما لأن أو بالأمر الذي أصدره المصرف المرآزي العراقي ق
المحكمة ترى أن هناك احتمال آبير في أن تصدر المحكمة حكما لصالح المتضرر أو، في 

الظروف الاستثنائية، ترى المحكمة أن التطبيق الفوري للقرار أو للأمر الذي أصدره المصرف 
 .كن إصلاحهالمرآزي العراقي سيعود على المتضرر بمشقة أو يلحق به ضرر لا يم

 بغض النظر عن أي حكم آخر ورد في هذا القسم يجوز لمحكمة الخدمات المالية أو أية محكمة -3
أخرى أن تقضي فقط بدفع تعويضات مالية ومصروفات وفوائد في أية قضية بشأن قرار أو أمر 

أو أو إجراء قام به أي قيم أو حارس قضائي أو المصرف المرآزي العراقي أو وزير المالية 
الدولة بموجب أحكام الأقسام من القسم الحادي العشر إلى القسم الرابع عشر من القانون 

آما لا يجوز لمحكمة الخدمات المالية أو غيرها من المحاآم أن تقوم بإلغاء مثل هذا . المصرفي
ن القرار القرار أو الأمر أو الإجراء أو رده أو تعليقه أو الحث عليه أو إنهائه أو حظره إلا إذا آا

أو الأمر أو الإجراء يتعلق بحكم صدر عن محكمة الخدمات المالية بخصوص استبعاد قيم عملاً 
 . من القانون المصرفي63بنص المادة رقم 

 لا يجوز لمحكمة الخدمات المالية أن تقوم بإلغاء أمر أو قرار أصدره المصرف المرآزي -4
 يجوز لها أن تحكم بتعويضات نقدية أو العراقي أو رده للمصرف لإعادة النظر فيه، ولا

مصروفات أو فوائد فيما يتعلق بالقرار أو الأمر الذي أصدره المصرف المرآزي العراقي إلا إذا 
 : استندت في ذلك لسبب واحد أو أآثر من الأسباب الآتية

إذا تعدى المصرف المرآزي العراقي سلطاته أو أساء  ) أ(
 .ر الأمراستخدامها عند اتخاذ القرار أو إصدا

إذا اتبع المصرف المرآزي العراقي إجراءات لا تتماشى في  ) ب(
جوهرها مع الإجراءات التي نص عليها القانون بما يتسبب في وقوع جور شديد 

 .على حقوق أو التزامات أو مصالح الطرف المتضرر

 . أن القرار اتخذ بشكل تعسفي أو نزوي) ج(

ة للأدلة التي تقدم إلى المصرف المرآزي العراقي  تولي محكمة الخدمات المالية أهمية آبير-5
وإلى القرارات التي يتخذها المصرف المرآزي العراقي للبت في الأمور التي تنشأ بموجب أحكام 

 . أي قوانين أن يكلف المصرف المرآزي العراقي بتطبيق أحكامها

ي والتي أحالتها إليه  ينتهي العمل بالقرارات والأوامر الصادرة عن المصرف المرآزي العراق-6
محكمة الخدمات المالية لإعادة النظر فيها والتي لم يتم تعديلها أو إنهاء العمل بها بنهاية فترة 

سريانها الموضحة في أمر محكمة الخدمات المالية الخاص بالإحالة في تاريخ انتهاء العمل بهذه 
 .دة النظر فيهاالقرارات والأوامر الموضح في أمر محكمة الخدمات بردها لإعا

 الاستئناف  70المادة رقم 
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الاستئناف في دعاوى استئناف الأحكام والأوامر النهائية الصادرة عن محكمة  تنظر محكمة -1
 .الخدمات المالية

) 63( يجوز لأي طرف من أطراف حكم أصدرته محكمة الخدمات المالية طبقا للمادة رقم -2
حكمة الاستئناف، ويظل حكم محكمة الخدمات المالية أن يطعن في الحكم أمام م) 68(والمادة 

 .المطعون فيه ساري المفعول ونافذا إلا إذا قضت محكمة الاستئناف بغير ذلك
 يجوز لمحكمة الاستئناف بناء على الطعن في الحكم أن تقوم برد الدعوى إلى محكمة -3

 :اليةالخدمات المالية أو إلغاء الحكم الصادر عنها لأي من الأسباب الت
 . عدم اختصاص محكمة الخدمات المالية بنظر الدعوى-أ

 إذا آان حكم محكمة الخدمات المالية لا يستند إلى أدلة مادية أو يستند إلى أدلة مزورة بما -ب
 . في ذلك شهادة الزور والوثائق المزورة أو المزيفة أو التي تم التلاعب في محتواها

حيث يسمح الاتفاق ) 63(من المادة رقم ) 3(رة رقم  في القضايا التي نصت عليها الفق-ج
المذآور فيها بالطعن في الحكم ويكون قرار محكمة الخدمات المالية قرارا يتعدى نطاق الاتفاق 
القائم على اختصاص المحكمة، أو في حالة عجز محكمة الخدمات المالية عن معالجة جزء من 

 أجزاء النزاع الذي أحيل إليها، أو
 .آان حكم محكمة الخدمات المالية مخالفا للقانونإذا ) د(
 يجب رفع دعوى الطعن في الحكم خلال ثلاثين يوم من تاريخ الإعلام بالقرار إلا في حالة -4

في هذه الحالة ). 3(من الفقرة رقم ) ب(ظهور الأسباب المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 
 أدلة ظاهرية تشير إلى وجود أدلة مزورة أو تبدأ هذه الفترة من تاريخ اآتشاف أية وثائق أو

 . إلى الغش أو الخداعإلى اللجوء

 
  الأحكام النهائية–القسم الرابع عشر 

 السابقة القانونية تنسخ القوانين غير المتعارضة 71المادة رقم 
ينسخ هذا القانون أي حكم من أحكام أي قانون آخر تم سنه قبل تاريخ العمل بهذا القانون 

 .رض معهويتعا
 الحصانة ضد توقيع الحجز بغير حكم  72المادة 

لا يتم استصدار أو تنفيذ أي قرار بتوقيع حجز ضد المصرف المرآزي العراقي أو على ممتلكاته 
بما في ذلك الذهب أو حقوق السحب الخاصة أو النقد أو الاعتمادات أو الودائع أو الأوراق المالية 

رآزي العراقي بدون صدور حكم نهائي في أي دعوى قضائية أو على أية إيرادات للمصرف الم
 .ترفع أمام محكمة الخدمات المالية أو في أية محكمة قضائية في العراق

 إلغاء القانون ) 73(المادة رقم 
 بصيغته المعدلة، 1976 لسنة 64يلغى العمل بقانون المصرف المرآزي العراقي، القانون رقم 

 .ذا القانوناعتبارا من تاريخ العمل به
 دخول القانون حيز النفاذ  74المادة رقم 

 .2004سنة  اذار 1 يدخل هذا القانون حيز النفاذ زيبدأ العمل به اعتبارا من يوم
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